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  :المقدمة

الإنسانیة وكانت  جماعاتالبین لواقع العلاقات  ةرز حیث لازالت الحروب السمه الباو 

سالیبها ومن حیث الوسائل المستخدمة فیها ومن حیث الحرب وقتذاك لا ضابطا لها من حیث ا

وحشیة تصرفات المقاتلین حیث كان اسلوب المقاتلین ینطوي علي القسوة وعلي الضراوة 

هدف والت الغایة نفكا )١(والوحشیة، وهكذا كانت الحرب قدیما لاینظمها قانون ولاتحكمها قواعد

ایقاف الانتهاكات التي ترتكب في أثناء الجنائي هو تحقیق  سواء الإنساني أو القانون الدولي

العدالة الدولیة الجنائیة، والحفاظ على السلم والأمن الدولیین، وهذا لن النزاعات المسلحة وتحقیق 

قد یحصل أن ولكن  ،في حال ارتكاب جرائم دولیة یكون إلا بثبوت مسئولیة الشخص الجنائیة

تنتفي المسئولیة، ویصبح الفرد في نظر القانون غیر مسئول، رغم ارتكابه الواقعة الإجرامیة، إذا 

یلزم لمسائلة مرتكب وكما هو معلوم أنه  ،وانع المسئولیة الدولیة الجنائیةتوافر لدیه مانع من م

تمثل في العلم و الارادة الجریمة الدولیة بشكل عام أن یتوفر لدى هذا الشخص القصد الجنائي الم

بحیث إذا انتفى  ،المنصبین على كافة العناصر المكونة للجریمة و التي یستلزم القانون العلم بها

لي و بالتا العلم بشكل كامل أو تحقق على نحو غیر مطابق للحقیقة كان القصد الجنائي منتفیاً 

بحالات معینة تنعدم فیها المسؤولیة الدولیة یعترف القانون الدولي انتفت معه المسؤولیة الجنائیة و 

اولي القانون الدولي كما نع معینة تناولها القانون الدولي، أو یتم الإعفاء منها إذا توافرت موا

دولي المعاصر الي تبني فكرة لیة الدولیة الجنائیة حیث دفع القانون الئو الاهتمام بالمس الانساني

انتهاك قوانین لآلام البشریة جمعاء الناتجة عن  ل وضع حدلیة الدولیة الجنائیة من اجالمسئو 

والتي تفترض أن المسؤولیة الدولیة الجنائیة هي نتیجة ارتكاب جریمة دولیة واعراف الحرب 

وقدثبتت جمیع أركانها وبمقتضاه إلزام مرتكبها بتحمل النتائج القانونیة المترتبة على العمل غیر 

  اعد وأعراف الحرب .المشروع الذي یشكل انتهاك لقو 

  أهمیة البحث:

تكمن أهمیة دراسة احوال انتفاء وموانع المسئولیة الجنائیة والتي وردت في النظام 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في اظهار أسباب الاعفاء من العقاب ومدىالاعتداد بها أمام 

ناء التي ترتكب أثناء النزاعات القضاء الدولي كسبب لامتناع المسئولیة الجنائیة عن الجرائم اث

  المسلحة وتحدید من یتحمل المسئولیة في مثل هذه الاحوال.

   

                                                           
د.أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص  )١(

  . ١٩٣م، ص ١٩٩٩المحكمة بالنظر فیها، دار النهضة العربیة 
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  أهداف البحث 

نطاق القانون الدولي الإنساني في دراسة حالات انتفاء المسئولیة الدولیة الجنائیة الفردیة 

المنصوص  والعقاب لامتناع المسئولیة الجنائیة التي تؤديلأسباب من خلال تحدید اوالجنائي 

أو  النفسالدفاع عن الإكراه أو ي للمحكمة الجنائیة الدولیة كحالات علیها في هذا النظام الأساس

حالات السكر الاجباري أو الاختیاري والتي قد تعیق قدرته على التمییز والادراك والتحكم في 

 سلوكه .

  مشكلة البحث 

انتفاء المسئولیة الجنائیة لمرتكبي الجرائم أثناء النزاعات موضوع  ةمناقش ةولا تعد مسأل

هذا الموضوع  ةحیث سبق أن تناولت بعض الدراسات القانونی ،جدیداً  أمراً  ةالحقیق يفالمسلحة 

من  ةفیاالك ةلكنه لم یحظ بالعنای ،ينسانالإ يبالقانون الدول ةالمتعلق ةسیاق البحوث العام يف

تمثل ورأینا أنه یجب بحث هذه المسألة التي  لمواضیع الأخرىكغیره من ا ةدراسات متخصص

الجرائم  والعقاب عن مسئولیةموانع وحالات الاعفاء منالمن موضوع الدراسة من خلال تحدید 

المرتكبة أثناء النزاعات المسلحةبالنسبة لمرتكبیها الذین توفرت بشأنهم احوال الاعفاء من 

فیما یتصل بعلاقة الرئیس و الواردة بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  والعقاب المسئولیة

والمرؤوس عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والمرتكبة من جانب مرؤوسین 

  . یخضعون لسلطته وسیطرته الفعلیتین

  منهج الدراسة 

المسعى المتوخى من خلال هذا الدراسة، هو تفحص نصوص ومن هنا یأتي القول بأن 

حین شرعت في إعداد منهج الدراسة، وعملت كل ما القانون الانساني والنظام الاساسي روما  

حسب ما  التحلیليالوصفي في وسعي لإبرازها وتحلیلها، فكانت منهجیة هذا البحث تتسم بالطابع 

  اقتضاه موضوع البحث، وعلیه سنتناول موضوع البحث كمایأتي : 

  خطة البحث:

  المبحث الأول: نطاق المسئولیة الدولیة الجنائیة

  النطاق المادي للمسئولیة الدولیة الجنائیة للأفرادالمطلب الأول: 

  النطاق الشخصي للمسئولیة الدولیة الجنائیة للأفراد . المطلب الثاني:

  المبحث الثاني: انتفاء المسئولیة الدولیة الجنائیة

  : موانع المسئولیة الدولیة الجنائیةالمطلب الأول      

  .ة الجنائیة حالات الاعفاء من المسئولیة الدولی: المطلب الثاني      

   



١٩٠ 
 

  لأولالمبحث ا

  نطاق المسئولیة الدولیة الجنائیة

ستخدام القوة وحظرت اوإذا كانت قواعد القانون الدولي قد حرمت الحرب تحریما قاطعا، 

أو التهدید باستخدمها في العلاقات الدولیة، ووضعها بذلك خارج دائرة القانون والشرعیة الدولیین، 

من حقائق الحیاة، فالحرب ظاهرة اجتماعیة وإنسانیة صاحبت الإنسان  واقعیةفإن الحرب حقیقة 

منذ ظهوره علي الإرض، فمنذ بدء والحرب سجال بین البشر، لقد صحبت الحرب الإنسان في 

مسیرته عبر القرون، وحفل سجل البشریة بالكثیر من الصراعات والحروب حتي غدت الحرب 

سمة من أبرز سمات التاریخ الإنساني وبدت صفحات ذلك التاریخ ملطخة بدماء الضحایا، برهانا 

ن الجریمة الدولیة ولاشك أ)١(ل والفظائع التي جرتها الحروب علي بني الإنسانعلي تلك الأهوا

، ولكن وبفضل تطور القانون الدولي، والجهود الدولیة )٢(كانت موجودة منذ أقدم العلاقات الدولیة

عند انتهاكه للقانون ي یرتكبها مسئولیة دولیة جنائیة والفقهیة، أصبح الفرد مسئولاً عن الجرائم الت

الدولي، ومع تزاید وتیرة العنف والصرع على الصعید الدولي، والجرائم التي ترتكب أثناء الحروب 

الطاحنة، أدى ذلك على ضرورة الاعتراف بالجریمة الدولیة، وتحدید أركانها، والنص علیها، 

تها تطبیقاً للمبدأ القانوني "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"، حتى یتسنى للمجتمع الدولي محارب

  .)٣(وإدانة من یرتكبها ومعاقبته

  ونتناول في هذا المبحث على النحو التالي:

  للمسئولیة الدولیة الجنائیة للأفراد وضوعيالنطاق الم المطلب الأول:

  النطاق الشخصي للمسئولیة الدولیة الجنائیة للأفراد . المطلب الثاني:

   

                                                           
  .١٩١د.أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق ،ص  )١(
  . ١٠، ص٢٠٠٩الدولیة، دار الكتب القانونیة، مصر، سنة د.أحمد عثمان، الجرائم   ) ٢(
  . ٢٩، ص٢٠٠٨د.حیدر حمید، تطور القضاء الدولي الجنائي، دار الكتب القانونیة، مصر،   ) ٣(
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  المطلب الأول

  للمسئولیة الجنائیة للأفراد الموضوعيالنطاق 

  أولاً: النزاعات المسلحة الدولیة

من المستقر ف ،ةروب ظاهره ملازمه للبشریأن ظاهره الح ةبتت الحقائق التاریخیلطالما أث

حرم الحرب كوسیلة لتصفیة المنازعات  علیه ان القانون الدولي یحظر اللجوء إلي القوة، وأنه قد

 ن الواضح أن النزاعات المسلحة "فیما بین الدولوم  )١(اخطارها الجسامالدولیة بعد معاناة من 

، قد نصت علیها المادة الثانیة المشتركة فیما بین )٢(یترتب علیها انتهاكات وجرائم محرمة دولیا 

م، التي نصت بشأن تطبیق الاتفاقیات، على أنه "علاوة على ١٩٤٩اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقیة في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتبك الأحكام التي 

مسلح آخر ینشب، وتنطبق هذه الاتفاقیة أیضاً في جمیع حالات الاحتلال الجزئي والكلي لإقلیم 

  .)٣(اجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة" أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو لم یو 

  ة (غیر الدولیة)لمسلحة الأهلیثالثاً: النزاعات ا

الحروب الداخلیة هي التي تقع داخل حدود الدولة سواء كانت بین الدولة والمتمردین أو 

دارت بین طوائف من الشعب، والجدیر بالذكر، أنه لم یكن مقبولاً حتى إبرام اتفاقیات جنیف عام 

المنازعات المسلحة غیر الدولیة، م، أن یمتد مفهوم هذه النزعات طبقاً للقانون الدولي، إلى ١٩٤٩

نظراً لتمسك الدول بسیادتها في شئونها الداخلیة، إلا أن اتفاقیات جنیف قد تجاوزت هذا المفهوم 

كما  )٤(ادة وحدها هي المخاطبة بأحكامها للقانون الدولي، الذي یقضي بأن الدول ذات السی

وزماناً حیث یدور بأكمله داخل الحدود تعرف بأنها الصراع المسلح واسع النطاق و المدى مكاناً 

لحة تستهدف كل منها السیطرة بین جماعتین أو جماعات منظمة ومس الدولیة لدولة بذاتها ما

قلیم الدولة كله وفرض إرادتها على الجماعات الأخرى فیما یتعلق بنظام الحكم وتشكیل على ا

بین الحرب  إلا أنه یجب التفرقة ما )٥(نتهاء الصراع المسلحي تتولى مقالیده بعد االحكومة الت

الاهلیة والمقاومة الشعبیة المسلحة والتي تتحدد فیمن تجري ضده ،فإذا كان أجنبیاً فأننا نكون 

                                                           
د.حسین حنفي عمر، الحكم القضائي حجیته وضمانات تنفیذه دراسة تحلیلیة لأحكام التحكیم ومحكمة  )١(

  .١م، ص٢٠٠٧العدل الدولیة والمحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة دكتوراة جامعة عین شمس، 
  .١٨٤ص.م٢٠١٠ الاردان، عمان وائل القانون الدولي الإنساني، دار د. نزار العنبكي ،  ) ٢(
 القاهرة العربیة النهضة دار الدولي، الجنائي القضاء امام الدولیة الفردیة الجنائیة د.أمجد هیكل، المسئولیة   )٣(

  .١٩٨م، ص٢٠٠٩
م،  ٢٠٠٥مصر الإسكندریة، المعارف، منشأة الإنساني، الدولي د. محمد فهاد الشلالدة، القانون )٤(

  .٣٤٨ص

  .١١٩نشر، ص سنة دون نشر، دار دون الإنساني، الدولي للقانون العام الإطار فؤاد، أحمد د. مصطفى )٥(
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أمام مقاومة شعبیة مسلحة ،أما إذا كان من ینتمي إلى نفس الكیان الدولي ،أو كانت الأعمال 

وقد نصت  )١(ننا نكون أمام حرب أهلیة الموجهة ضد الحكومة الممثلة لذلك الكیان الدولي فأ

م، على إخضاع النزاعات المسلحة ١٩٤٩المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربع عام 

غیر ذات الطابع الدولي لنطاق الاتفاقیة، ولدى إصدار هذه المادة، فقد قدمت اعتراضات جمة 

مساس بسیادة الدولة، وتقیید لحقها في من مندوبي الحكومات، الذین اعتبروا هذا النص بمثابة 

شهوراً  –قمع أعمال التمرد، وقد استغرق إقرار هذه المادة، التي تعتبر اتفاقیة مصغرة بمفردها 

  .)٢(عدیدة، وسط جدال الدول واعتراضها

  المطلب الثاني

  النطاق الشخصي للمسئولیة الدولیة الجنائیة للأفراد

شخص مرتكب الجریمة أو  الدولیة الجنائیة للفرد النطاق الشخصي للمسئولیة یتمثل

الانتهاك الذي یسأل عنه، أي یتناول شخص من تقع علیه تبعة هذه المسئولیة، ومن الجدیر 

بالملاحظة في هذا المجال أنه، وفي إطار انتهاكات القانون الدولي الإنساني، فإن النطاق 

لمسئول عن هذه الجرائم موظفاً حكومیاً الشخصي لا یتحدد فقط بالعسكریین، بل یكون أیضاً ا

مدنیاً أمر العسكریین بارتكابها، فیكون مسئولاً عن هذه الجرائم، كما قد یصاحب العسكریین أفراد 

ولقد بین ،)٣(مدنیون یشاركون في ارتكابها، فلا یعفیهم من العقاب كونهم مدنیین غیر عسكریین

ولیة، الذي لم یشترط أن یقوم عسكریون بارتكاب هذا الأمر بوضوح میثاق المحكمة الجنائیة الد

، وهي أن )٤(الجرائم، فلم ینص إلا على معاییر محددة لقیام المسئولیة الدولیة الجنائیة الفردیة

یكون الشخص شخصاً طبیعیاً ولیس شخصاً اعتباریاً، كما نص علیه النظام الأساسي للمحكمة 

لمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبیعیین عملاً ): "یكون ل٢٥الجنائیة الدولیة في المادة (

)، حیث نصت: "لا ٢٦والنص الثاني، هو تحدید سن معین، كما في المادة ( ،)٥(بهذا النظام"

                                                           

 إلى خاصة  إشارة مع( العام الدولي القانون في المسلحة الشعبیة المقاومة عامر، الدین صلاح  د. )١(

 تاریخ دون مصر، القاهرة، العربي، الفكر دار ،)الفلسطینیة للمقاومة الدولیة الشرعیة أسس

  .٦٣،٦٢،ص.للنشر

م وتطبیقها في الأراضي ١٩٤٩د.عبد الرحمن أبو النصر، اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین لعام   ) ٢(

الفلسطینیة المحتلة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، القاهرة، (مودعة في كلیة الحقوق بجامعة الكویت)، 

  . ١٠٢، ص٢٠٠٠

  .٢٠٨د.امجد هیكل، مرجع سابق، ص)٣(

، ٢٠٠٣القانون الدولي الإنساني والعدالة الاجتماعیة، دار المستقبل، القاهرة، د.توفیق بوعشبه،   ) ٤(

  .٢٧٣ص

  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.٢٥الفقرة الأولى من المادة (  ) ٥(
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عاماً وقت ارتكاب الجریمة  ١٨یكون للمحكمة اختصاص على أي شخص یقل عمره عن 

لمسئولیة بسبب صفته ، والنص الثالث یشیر إلى عدم استثناء شخص من ا)١(المنسوبة إلیه"

)، على أنه: "یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص ٢٧الرسمیة، كما نصت المادة (

بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة، وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمیة 

للشخص، سواء كان رئیساً لدولة، أو حكومة، أو عضواً في حكومة، أو برلمان، أو ممثلاً 

منتخباً، أو موظفاً حكومیاً، لا تعفیه بأي حال من الأحوال من المسئولیة الجنائیة بموجب هذا 

  .)٢(النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفیف العقوبة"

  مسئولیة الحكام والقادة والرؤساء:

الجنائیة الفردیة، وغالباً ما إن مسئولیة القادة والرؤساء، من أهم نماذج المسئولیة الدولیة 

تثُار مسئولیة القادة والرؤساء عن ارتكاب الجرائم الدولیة وتتم محاكمتهم، وقلما یوجه الاتهام إلى 

والدفع بحصانة الرؤساء، وإن كان  )٣(مسئول صغیر أو جندي عند انتهاك قواعد القانون الدولي

، فإن الوضع مختلف عندما یتعلق بجریمة یمكن الاحتجاج به في نطاق القانون الجنائي الداخلي

الاعتداد بحصانة  عدم دولیة خاضعة لأحكام القانون الدولي الجنائي، فقد أصبح من المسلم به

  .)٤(الرؤساء، بحیث لا تكون وسیلة للإفلات من العقاب

   

                                                           
  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.٢٦المادة (  ) ١(
  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.) من ٢٧الفقرة الأولى من المادة ( )٢(
  .٥٣٦د.امجد هیكل، مرجع سابق، ص )٣(
  .١٤١د.خلیل حسین، الجرائم و المحاكم في القانون الدولي الجنائي، دار المنهل اللبناني، ص )٤(
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  ) من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة:٢٧فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (

النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة، دون أي تمییز بسبب "یطبق هذا  -١

الصفة الرسمیة، وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمیة للشخص، سواء كان رئیساً لدولة، أو 

حكومة، أو عضواً في حكومة، أو برلمان، أو ممثلاً منتخباً حكومیاً، لا تعفیه بأي حال 

بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد من الأحوال من المسئولیة الجنائیة 

 .)١(ذاتها سبباً في تخفیف العقوبة"

 ) من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة:٢٧فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة (

"لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة، التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة  -٢

القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة للشخص، سواء كانت في إطار 

  .)٢(اختصاصها على هذا الشخص"

إلى مسئولیة القادة  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،٢٨وتشیر المادة (

والرؤساء الآخرین، وقد قسمت هذه المسئولیة إلى قسمین: الأول: هو مسئولیة القادة العسكریین، 

ئولیة القادة والرؤساء المدنیین. وأساس هذا التقسیم، هو التفرقة بین مدى والثاني: هو مس

المسئولیة لكل منهما، فالرئیس المدني لیست له نفس الدرجة من السیطرة على تابعیه، بقدر ما 

  .)٣(یتمتع به القائد العسكري على قواته

  ) من نظام المحكمة:٢٨فقد نصت المادة (

الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري، مسئولاً مسئولیة "یكون القائد العسكري أو  -١

جنائیة عن الجرائم التي تدخل باختصاص المحكمة، والمرتكبة من جانب قوات تخضع 

لإمرته وسیطرته الفعلیتین، أو تخضع لسلطته وسیطرته الفعلیتین، حسب الحالة، نتیجة 

 هذه القوات ممارسة سلیمة.لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سیطرته على 

إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو یفترض أن یكون قد علم، بسبب   -أ 

الظروف السائدة في ذلك الحین، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه 

 الجرائم.

حدود  إذا لم یتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص، جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في -ب 

سلطته، لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم، أو لعرض المسألة على السلطات المختصة 

 .)٤(للتحقیق والمقاضاة"

                                                           
  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.٢٧الفقرة الأولى من المادة (  ) ١(
  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. ٢٧ثانیة من المادة (الفقرة ال  ) ٢(
  .٥٣٧د.امجد هیكل، مرجع سابق، ص  ) ٣(
  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.٢٨الفقرة الأولى من المادة (  ) ٤(
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والملاحظ من خلال نص المادة السابقة، وجود شرطین لمسئولیة القائد العسكري عن 

ع الجرائم، وقد الجرائم التي ترتكبها القوات التي تحت إمرته، وهما: العلم أو وجوب العلم، وعدم من

افترض المشرع المسئولیة الجنائیة للقائد العسكري أو من یحل محله، وذلك إلى أن یدحض هذا 

هذه  قمعالافتراء عن طریق إثبات أنه اتخذ التدابیر المعقولة واللازمة في حدود سلطته لمنع أو 

  .)١(تصةالجرائم، أو أنه قام بعرض هذه المسألة على سلطات التحقیق والمحكمة المخ

 ) من نظام المحكمة:٢٨ونصت الفقرة الثانیة من المادة (

، یسأل الرئیس جنائیاً ١"فیما یتصل بعلاقة الرئیس والمرؤوس غیر الوارد وصفها في الفقرة  -٢

عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والمرتكبة من جانب مرؤوسین یخضعون 

  سیطرته على هؤلاء المرؤوسین ممارسة سلیمة.لسلطته وسیطرته الفعلیتین، لعدم ممارسة 

إذا كان الرئیس قد علم أو تجاهل عن وعي، أي معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیه   -أ 

 یرتكبون أو على وشك أن یرتكبوا هذه الجرائم.

 إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس. -ب 

التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع إذا لم یتخذ الرئیس جمیع   -  ج

  .)٢(ارتكاب هذه الجرائم، أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة"

   

                                                           
 .٢٠٠٥مصر،  الإسكندریة، الجامعي، الفكر د.عبد الفتاح حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار )١(

  .١٨٢ص
  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.٢٨الفقرة الثانیة من المادة (  ) ٢(
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  لثانيا المبحث

  المسئولیة الدولیة الجنائیة  أسباب انتفاء

والحفاظ على السلم إن هدف القانون الدولي الجنائي هو تحقیق العدالة الدولیة الجنائیة، 

والأمن الدولیین، وهذا لن یكون إلا بثبوت مسئولیة الشخص الجنائیة، ولكن قد یحصل أن تنتفي 

المسئولیة، ویصبح الفرد في نظر القانون غیر مسئول، رغم ارتكابه الواقعة الإجرامیة، إذا توافر 

لذلك، سیتم التطرق بالدراسة والتحلیل في المرحلة  ،وانع المسئولیة الدولیة الجنائیةلدیه مانع من م

  كما یلي: وقد تم تقسیم هذا المبحثالأولى لحالات انعدام المسئولیة الدولیة الجنائیة، 

  : موانع المسئولیة الدولیة الجنائیةالأول مطلبال

  حالات الاعفاء من المسئولیة الدولیة الجنائیة لانعدام الإرادة الحرة: الثاني المطلب

  الأول المطلب

  موانع المسئولیة الدولیة الجنائیة

یلزم لمسائلة مرتكب الجریمة الدولیة بشكل عام أن یتوفر لدى هذا الشخص القصد 

الجنائي المتمثل في العلم و الارادة المنصبین على كافة العناصر المكونة للجریمة و التي یستلزم 

بحیث إذا انتفى العلم بشكل كامل أو تحقق على نحو غیر مطابق للحقیقة كان  ،القانون العلم بها

كما تنعدم المسؤولیة الدولیة عن )١(القصد الجنائي منتفیا و بالتالي انتفت معه المسؤولیة الجنائیة 

الشخص محدث الضرر في حالة ما إذا كانت هناك ظروف استثنائیة كحالة الضرورة بحیث 

طر شدید داهم یهدد المصالح الجوهریة للدولة أو كانت هناك شدة قصوي تتطلب التدخل ضد خ

ولا یوجد وسیلة أخري لتفادي وقوع التصرف الذي نجم عنه الضرر وذلك وفقاً لحالات الإعفاء 

  .)٢(من المسؤولیة

  امتناع المسئولیة الدولیة الجنائیة لانعدام الأهلیةأولاً :

الدولیة عن الإعفاء منها بحیث یؤدي الانعدام إلي عدم نعدام المسؤولیة یختلف مفهوم ا 

وجود المسؤولیة ابتداءً وعلي هذا الأساس تنتفي مسؤولیة الشخص عن الفعل إذا ثبت أن ذلك 

یرجع إلي سبب أجنبي لاید له فیه أما الإعفاء من المسؤولیة یعني ذلك الاقرار بوجود المسؤولیة 

ا توافرت ظروف معینة كما في حالتي الضرورة والشدة، وأن ابتداءً ولكن یمكن الإعفاء منها إذ

كان غالبا مایخلط الفقه بین حالات الانعدام من المسؤولیة والإعفاء من المسؤولیة بوصفهما 

                                                           
م ١٩٩٩العربیة،  النهضة دار وتطبیقیة، تحلیلیة دراسة الدولیة، د. حسنین إبراهیم صالح عبید، الجریمة  ) ١(

  ١٢٣، ص
القانوني لحمایة البیئة البحریة من التلوث في البحر المتوسط، منشورات د.صلیحة علي الصداقة، النظام   ) ٢(

 .٣٤٢م ص١٩٩٦جامعة قاریونس بنغازي
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من الجرائم الدولیة  متناع المسؤولیة الجنائیة عن أيوأن حالات ا)١(موانع للمسؤولیة الدولیة

من النظام الأساسي المنشأ  ٣١بشكل عام في المادة ختصاص المحكمة حددت الداخلة في ا

للمحكمةالجنائیة الدولیة الدائمة حیث یستنبط من نص هذه المادة أن الشخص المتهم بارتكاب 

ختصاص المحكمة لا یكون مسؤولا جنائیا عنها في الحالات حدي الجرائم الدولیة الداخلة في اأ

  )٢(التالیة

  الجنون وصغر السن_ ١

لیة الجنائیة لمرتكب الفعل الاجرامي ان یكون فرد فحسب بل یجب ان ئو لقیام المسلایكفي 

ویتخذ الجنون  )٣(یتمتع بالملكات العقلیة التي تسمح له بادراك معني الجریمة ومعني العقوبة

معنیین في القانون، أولهما، المعنى الخاص، ویقصد به اضطراب في القوى العقلیة بعد تمام 

لى اختلاف المصاب به في تصوراته وتقدیراته عن العاقل، وینشأ عن أسباب نموها، یؤدي إ

/ ٣١المادة  تنصكما  )٤(متعددة، كالإدمان على المخدرات، أو نتیجة لصدمة عنیفة في الحیاة

لیة الجنائیة الدولیة منه كون الشخص مصابا بمرض عقلي أن هناك أحوال للإعفاء من المسئو هـ

وثانیهما، المعنى العام،  )٥(فهم الطبیعة الإجرامیة للفعل (كالجنون مثلا)یمنعه من المقدرة علي 

سناد الجریمة إلى إرادة المتهم، ذي یؤدي إلى فقد التمییز، ویمنع اویقصد به الاضطراب العقلي ال

أیاً كانت طبیعة أو شكل هذا الاضطراب، وهذا التفسیر لا یقتصر على الجنون بمعناه الطبي 

جاوزه إلى كل حالات الاضطراب الذهني التي تفقد الشخص تمییزه أو مقدرته على الدقیق، بل یت

وعملیاً، اعتبرت حالة الجنون من موانع المسئولیة الدولیة الجنائیة، سواء في  التحكم في تصرفاته

أنظمة المحاكم الدولیة الجنائیة، التي زالت ولایتها (محكمتي نورمبرج وطوكیو)، أو في المحاكم 

لا زالت ولایتها قائمة (محكمتي یوغسلافیا سابقاً ورواندا)، وحتى في المحكمة الدولیة  التي

، الفقرة الأولى على ما یلي:" ... لا یسأل ٣١الجنائیة الدائمة، إذ نصت هذه الأخیرة في مادتها 

لى یعاني مرضاً أو قصوراً عقلیاً، بعدم قدرته عیاً، إذا كان وقت ارتكابه السلوك الشخص جنائ

إدراك عدم مشروعیته أو طبیعة سلوكه، أو قدرته على التحكم في سلوكه، بما یتماشى مع 

                                                           
 .٣٤٢، ٣٥٥د.صلیحة علي الصداقة، مرجع سابق، ص  ) ١(
  .١٢٣د. حسنین إبراهیم صالح عبید، مرجع سابق، ص  ) ٢(
اسیوط،  جامعة دكتوراه، رسالة الدول، لرؤساء الدولیة الجنائیة د.أیمن سید محمد مصطفي، المسئولیة  ) ٣(

 .١١١م، ص ٢٠١٣
م، ١٩٦٢القسم العام، القاهرة، دار النهضة العربیة،  –د.محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات   ) ٤(

  .٦١٩ص
دار  د.أحمد أبو الوفا، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي وفي الشریعة الاسلامیة،)٥(

  .١٥٨، ص٢٠٠٦النهضة العربیة، 
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  .)١(مقتضیات القانون"

  صغر السن _٢

ن فرد فحسب، بل یجب ان لیة الجنائیة لمرتكب الفعل الاجرامي ان یكو ئو لایكفي لقیام المس

بالبلوغ والعقل وقت ارتكاب هلیة الجنائیة والتي یقصد بها تمتع الشخص الانساني یتمتع بالأ

اي انه لایكفي إن إسناد المسئولیة الدولیة الجنائیة للفرد، وتقدیمه للمثول أمام السلطة  )٢(الجریمة

القضائیة الدولیة لمحاكمته، یفترض أن یكون لدى هذا الشخص قدر من الوعي والإدراك، بمعنى 

فبذلك، تتفق جمیع التشریعات الوطنیة،  ،ا هو مشروع وبین ما هو غیر مشروعأن یمیز بین م

على اعتبار سن الثامنة عشر كاملة، سناً لقیام المسئولیة الجنائیة، ولكنهم اختلفوا في مدى 

مسئولیة الطفل دون هذه السن، و بالنسبة للمشرع المصري، فقد نص في قانون الطفل رقم 

ز، لكنه في المقابل نص على أنه لا مسئولیة للطفل دون السابعة، بوصفه غیر ممی ١٢/١٩٩٦

الجنائي، الذي اعتبر صغر السن مانعاً  أما بخصوص القانون الدولي ،)٣(تدابیر معینة توقع علیه

فنص )٤(من موانع المسئولیة الدولیة الجنائیة، فقد حدد میثاق المحكمة الجنائیة الدولیة سن البلوغ 

صاص للمحكمة على أي شخص یقل من نظام روما الأساسي، على أنه لا اخت ٢٦في المادة 

لیة الدولیة الجنائیة مرتبطة بالوعي سئو سنة وقت ارتكابه الجریمة المنسوبة إلیه فالم ١٨عمره عن 

المتمثل في قدرة الشخص علي ادراك حقیقة افعاله والتمییز بین ماهو مشروع وغیر مشروع 

بالقصد  و مایسميدة الاثمة أیسمي بالإرا بمقتضي القانون الجنائي الدولي ومرتبطة ایضا بما

  .)٥(لیة الجنائیة بانتفائهالجنائي الذي تنتفي المسئو 

  السكر_  ٣

وقد عرف السكر بصفة عامة، بأنه غیبوبة ناشئة عن عقاقیر مخدرة أیاً كان نوعها، 

والمراد به حالة عارضة ینحرف فیها الوعي، أو تضعف السیطرة على الإرادة، نتیجة لمادة 

ه یعفي من المسؤلیة الا اذا نإالجسمواذا ارتكب الفعل الاجرامي تحت تأثیر السكر فأدخلت في 

ختیاریا وكان یعلم وقت ارتكاب الفعل ان ذلك قد یدفع إلي ارتكاب جرائم دولیة معاقب كان ا

  .)٦(علیها

  

                                                           
  من نظام المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة. فقرة (أ) ٣١للتفصیل راجع: المادة   ) ١(
 .١١١د.أیمن سید محمد مصطفي، مرجع سابق، ص )٢(
  .٢٩٥د.عبد الفتاح بیومي حجازي ، مرجع سابق، ص )٣(
 من نظام روما الأساسي . ٢٦راجع نص المادة   ) ٤(
 .١١١د.أیمن سید محمد مصطفي، مرجع سابق، ص  ) ٥(
  /هــ من من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة . ٣١المادة   ) ٦(
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  السكر الاختیاري: ب_

ختیاري السكر الاتفرق غالبیة النظم القانونیة عادة بین كل من حاتین السكر، الاولي 

حیث تظهر  )١(لیة الجنائیةئو والثانیة السكر غیر الاختیاري ولاتعتبر الاول عذرا معفیا من المس

هذه الحالة إذا ما تناول الشخص المادة المسكرة، سواء أكانت عقاقیر مخدرة أو كحولیة بإرادته، 

ذاته، ولیس القیام بالفعل مع علمه بنتائجها وطبیعتها، ومحل الاختیار هو فعل التناول في حد 

المجرم، فكلما كانت الإرادة واعیة عند ارتكاب هذا الفعل، كان السكر اختیاریاً، لأن فقدان الجاني 

لإرادته وشعوره واختیاره كان بإرادة منه، ومنه یثور التساؤل حول مدى مساءلة الجاني في هذه 

ى أن الشخص لا یسأل جنائیاً إذا كان خلص القانون والقضاء الدولیین الجنائیین، إل الحالة.؟

وقت ارتكاب السلوك الإجرامي في حالة سكر، مما یعدم قدرته على إدراك عدم مشروعیة أو 

طبیعة سلوكه، أو قدرته على التحكم في سلوكه، بما یتماشى مع مقتضیات القانون، ما لم یكن 

أن یصدر عنه نتیجة  الشخص قد سكر باختیاره، في ظل ظروف كان یعلم فیها أنه یحتمل

ئمة، أو تجاهل فیها للسكر سلوك یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة الدا

، وما ینجر عنها من خطورة تؤثر على ةونظراً للطبیعة الخاصة للجرائم الدولیهذا الاحتمال، 

ي الذي یكون في حالة السلم والأمن الدولیین، نجد أن المشرع الدولي قد كان متشدداً مع الجان

السكر الاختیاري، فاعتبره مسئولاً جنائیاً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، متى 

ثبت أنه وقت ارتكابه الواقعة الإجرامیة، كان یعلم أنه من المحتمل أن یقدم على ارتكاب الجریمة 

  .)٢(الدولیة، أو كان یعلم وتجاهل هذا الاحتمال

  الاختیاري:لسكر غیر أ_ا

یمكن القول أن السكر غیر الاختیاري، هو السكر غیر العمدي، والذي یظهر في الواقع 

بصورتین، تتمثل الصورة الأولى في تناول الجاني المادة المخدرة قهراً عنه، وبذلك یكون تحت 

غیر وترجع الحكمة من اعتبار السكر أو أن یكون تناولها لضرورة عاجلة إكراه مادي أو معنوي، 

لیة الجنائیة الدولیة عند تناول المواد الكحولیة او المواد المخدرة الي ئو الاختیاري من موانع المس

نسان والتي من شأنها ان تنال من شعوره یرات جسیمة في الحالة العقلیة للإاثر هذه المواد من تغ

اله وتعطل ترتب علي افعوادراكه وبالتالي اختیاره فقد معها القدرة علي تفهم النتائج التي یمكن ت

 تالي الي انتفاء الركن المعنوي الذي هو احد الاركان الاساسیة للجریمةارادته في ضبط نفسه وب

وبالنظر الي میثاق المحكمة الجنائیة الدولیة نجدها انها نص علي هذا الدفع في حالة مما یعدم 

تحكم في سلوكه بما یتماشي قدرته علي ادراك عدم مشروعیة او طبیعة سلوكه او قدرته علي ال

                                                           
 .١١٢د.أیمن سید محمد مصطفي،  مرجع سابق، ص  ) ١(
  .٢٦٨د.عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص  ) ٢(
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مع مقتضیات القانون فان لم یكن یعلم فیها انه یحتمل ان یصدر نتیجة السكر سلوك یشكل 

  .)١(جریمة تدخل في اختصاص المحكمة او تجاهل او تجاهل هذا الاحتمال

  الثاني المطلب

  الاعفاء من المسئولیة الدولیة الجنائیة أحوال 

  لانعدام الإرادة الحرة

نعدام المسؤولیة الدولیة عن الإعفاء منها بحیث یؤدي الانعدام إلي عدم مفهوم ایختلف 

عل إذا ثبت أن ذلك وجود المسؤولیة ابتداءً وعلي هذا الأساس تنتفي مسؤولیة الشخص عن الف

جنبي لاید له فیه أما الإعفاء من المسؤولیة یعني ذلك الاقرار بوجود المسؤولیة یرجع إلي سبب ا

ولكن یمكن الإعفاء منها إذا توافرت ظروف معینة نص علیها الدولي الاتفاقي كما في ابتداءً 

حالتي الضرورة والشدة، وأن كان غالبا مایخلط الفقه بین حالات الانعدام من المسؤولیة والإعفاء 

  .)٢(من المسؤولیة بوصفهما موانع للمسؤولیة الدولیة

  أولاً: الإكراه:

معنوي یمارسه المُكره علي المُكرَه لسلب ارادته او التأثیر فیها كراه هو ضغط مادي او الإ

لیتصرف المكره وفقا لمایرید القائم بالاكراه فقد یرتكب الجاني الجریمة بسبب قوة لیس في 

استطاعته مقاومتها ومن حیث مصدر هذه القوة فانه یجب التمییز بین الاكراه المادي والاكراه 

كراه في جمیع التشریعات الجنائیة المعاصرة، سبباً من أسباب امتناع كما یعتبر الإ )٣(المعنوي

المسئولیة الجنائیة، وهو نوعان: إكراه مادي، وإكراه معنوي، ومثاله في القانون الداخلي أن یدفع 

،أو )٤(أحدهما آخر على طفل، فیسقط علیه، ویقتله، ففي هذه الحالة لا یسأل المُكره لانعدام إرادته

الفعل الاجرامي تحت تهدید حال بالموت أو باعتداء خطیر ومستمر ووشیك علي  اذا ارتكب

سلامته الجسدیة أو علي غیره وتصرف تحت تأثیر الضرورة وبطریقة معقولة لاستبعاد هذا 

  .)٥(التهدید،

   

                                                           
 الدولیة.فقرة (ب) من میثاق المحكمة الجنائیة  ٣١المادة   ) ١(
 .٣٤٢,٣٥٥د.صلیحة علي الصداقة، مرجع سابق، ص  ) ٢(
دار الجامعة  د.محمد عبدالمنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، النظریة العامة للجریمة الدولیة،)٣(

  ٢٥٢ص م،٢٠٠٨الجدیدة
  ،٢٨٣د.عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص  ) ٤(
  /د من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. ١/فقرة ٣١المادة )٥(
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  ثانیاً: حالة الضرورة

التي  هي مجموعة الظروف الخارجیة)١(حفظ النفس تمد حالة الضرورة أساسها من مبدأتس

یكون ولید  یمكن تلافیه إلا بارتكاب فعل مخالف للقانون وغالبا ما تهدد بخطر جسیم حال لا

لقوي طبیعیة والضرورة طبقا لهذا المفهوم تقضي بعدم الوفاء بالتزام دولي عند الاقتضاء للرد 

طر خ وهي)٢(علي خطر داهم أو وشیك الوقوع بما في ذلك استخدام القوة للحفاظ علي مصالحها

فعندما  )٣(بارتكاب الفعل غیر المشروع یمكن تفادیه الا جسیم وشیك الوقوع او الحدوث لا

یتعرض شخص ما لخطر، یجد نفسه أمام طریقین: إما أن یتحمل الخطر الجسیم الذي یهدده في 

نفسه أو ماله، والذي نشأ نتیجة لظروف لا دخل له بحدوثها، وإما أن یتخلص من هذا الخطر 

  . )٤(الواقعة الإجرامیة التي یطلق علیها جریمة الضرورة بارتكابه

  : الدفاع الشرعي:ثالثاً 

یعرف البعض حق الدفاع الشرعي بأنه الحق الذي یقرره القانون الدولي الجنائي لدولة أو  

لمجموعة من الدول باستخدام القوة لصد عدوان مسلح حال یرتكب ضد سلامة اقلمها أو 

شریطة أن یكون استخدام هو الوسیلة الوحیدة لدرء ذلك العدوان و متناسبا استقلالها السیاسي 

، فالدفاع ٥معه و یتوقف حین یتخذ مجلس الامن التدابیر اللازمة لحفظ السلم و الامن الدولیین

الشرعي حق عام یقرر في مواجهة الكافة إزاء كل ما من شأنه الاعتداء المباشر على حق یحمیه 

من أسباب الاباحة، هدفه مجرد وقایة من الخطر الذي یتعرض له و لیس القانون وهو سبب 

یتمتع الشخص في ف )٦(تخویل المعتدي علیه سلطة توقیع العقاب على المعتدى و الانتقام منه

هذه الحالة بالإعفاء من المسؤولیة إذا جاء تصرفه علي نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن 

                                                           

 ضوء في مقارنة تطبیقیة دراسة المعاصر، العام الدولي القانون في الضرورة د.إیمان بن یونس، حالة )١(

  .١٩، ص م٢٠٠٦ العام، الثقافة مجلس الجماهیري، النظام وأحكام مبادئ

 .٣٤٩د.صلیحة علي صداقة، مرجع سابق، ص   ) ٢(

 جرائم ارتكابها عن الدولیة اسرائیل مسئولیة الجنائیة، الدولیة أ.احلام علي محمد الاقراع، المسئولیة )٣(

 جامعة ماجستیر رسالة ،١٨/١/٢٠٠٩ الي ،٢٧/١٢/٢٠٠٨مابین الفترة في غزة قطاع علي الحرب

  . ٣٩، ص م٢٠١٠طنطا

عبدالمنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، النظریة العامة للجریمة الدولیة، مرجع سابق، د.محمد   ) ٤(

  .٢٦٢ص

هذا التعریف هو تعریف للدفاع الشرعي في القانون الدولي مأخوذ من كتابي الحرب الاستباقیة في القانون  ٥

    الدولي.                                                         

اكادیمیة الدراسات العلیا  د. حمدي منصور مصطفى احتیته، الشرعیة الدولیة، رسالة ماجستیر، )٦(

 .٦٥م،  ص١٩٩٨بنغازي
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غني عنها لبقاء الشخص أو  جرائم الحرب عن ممتلكات لاشخص اخر أو للدفاع في حالة 

نجاز مهمة عسكریة وذلك ضد استخدام وشیك غني عنها لإ شخص آخر أو عن ممتلكات لا

وغیر مشروع للقوة ولكن یشترط أن یكون التصرف متناسباً مع درجة الخطر الذي یهدد الشخص 

شتراك ا ولكن تجدر الاشارة إلي أن مجرد اكات المراد حمایتهالقائم به أو الشخص الآخر و الممتل

سببا یمكن أن یشكل في حد ذاته  الشخص المعني في عملیة دفاعیة تقوم بها قوات عسكریة لا

  .)١(ستناداً لهذه الحالةلإمتناع المسئولیة الجنائیة ا

وقد  )٢(یعتبر الدفاع الشرعي رد علي انتهاك القاعدة القانونیة بغیة وقف الضرر كما

النظم القانونیة الداخلیة، على الاعتراف بفكرة الدفاع الشرعي كحق طبیعي یمنح لكل  أجمعت

اللازمة  إنسان لرد العدوان عن نفسه أو ماله أو نفس الغیر أو مال الغیر، وذلك باستعمال القوة

) من مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولیة ٣٤وقد نصت المادة (لدرء الخطر الواقع علیه، 

ول علي أنه " تنتفي صفة عدم المشروعیة عن فعل الدولة غیر المطابق لالتزام دولي علیها الد

وقد تبنت )٣(إذا كان الفعل یشكل تدبیراً مشروعاً للدفاع عن النفس اتخذ وفقاً لمیثاق الامم المتحدة

لیة تبیح من میثاق الأمم المتحدة أبرز وثیقة دو  ٥١منظمة الامم المتحدة هذا الحق وتعد المادة 

الدفاع الشرعي، وقد جاءت بما یلي: "لیس في هذا المیثاق ما یضعف أو ینقص الحق الطبیعي 

للدول، فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء هذه 

  )٤(".الهیئة، وذلك على أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولیین....

من خلال هذه التعاریف، یتضح أن الدفاع الشرعي یقوم على مجموعة من الشروط، یجب 

أن تتوافر في العدوان المنشئ لحق الدفاع، وللدفاع في حد ذاته، حتى یعتد به القانون، وتتمثل 

  في:

  وتتمثل فیما یلي: شروط العدوان المنشئ لحق الدفاع: -أ

  أن یكون العدوان حالاً: - ١

الدفاع الشرعي بانه رد مباشر وبدون فترة زمنیة علي عدوان مسلح قائم فعلا عند  یتمیز

ن یكون ومعني ذلك أ )٥(حصول هذا الرد وذلك لوقف الفعل غیر المشروع ومنع ترتیب اثاره التامة

                                                           

  /ج) من النظام الاساسي للمحكمة.١/ فقرة (٣١راجع نص المادة   ) ١(

م، ١٩٨٨د.زهیر الحسیني، التدابیر المضادة في القانون الدولي العام، منشورات جامعة بنغازي (قاریونس) )٢(

   ١٥ص

  .٧٦د.إیمان بن یونس، مرجع سابق ص )٣(

 .٣٩د. احلام علي محمد الأقراع، مرجع سابق ، ص )٤(

 بنغازي جامعة منشورات العام، الدولي القانون في المضادة د.زهیر الحسیني، التدابیر )٥(

  . ١٥م، ص١٩٨٨)قاریونس(
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وبخصوص مفهوم الفعل الحال، ثار جدال بین الفقهاء، )١(قد وقع بالفعل ولیس وشیك الوقوع

رأیین، الرأي الأول یعتبر الدفاع قائماً بمجرد توافر عدوان على وشك الوقوع، فانقسموا إلى 

واعتباره عدواناً حالاً، أما الرأي الثاني فیرى أنه لا یكفي أن یكون العدوان على وشك الوقوع، 

  لاعتباره عدواناً حالاً، فالأمر یتطلب وجوب البدء بالعدوان فعلاً، لكي یبرر الدفاع الشرعي.

  یكون العدوان مسلحاً: أن - ٢

من میثاق  ٥١یضاف للشرط الأول أن یكون العدوان مسلحاً، وهذا ما نصت علیه المادة 

الأمم المتحدة، وكذلك یجب ان یتوفر في الاعتداء القصد العدواني لدي الدولة المعتدیة اي یتوفر 

  . )٢(لها العنصر المعنوي

  للدولة:أن یرد العدوان على أحد الحقوق الجوهریة  - ٣

. ٢٤مم المتحدة في تعریفها للعدوان في قرارها الصادر بتاریخ اشارت الجمعیة العامة للأ

م بان الحقوق الجوهریة التي یمكن ان تكون محلا للعدوان وتشمل سیادة الدولة ١٩٧٤دیسمبر 

 مما یعني تتمتع الدولة حسب، وسلامتها واستقلالها وغیر ذلك مما یتعارض مع اهداف المیثاق

القانون الدولي الجنائي، بحق الرد على الاعتداء الواقع ضدها، خاصة إذا انصب على حقوقها 

الجوهریة، والمتمثلة في سیادتها الوطنیة وسلامة واستقلال إقلیمها الوطني، فكلما واجهت الدولة 

المعتدى علیها إحدى هذه الحالات، حق لها الدفاع عن نفسها، دون أن تكون محل للمساءلة 

  )٣( الجنائیة.

   

                                                           

 دكتوراه رسالة الانساني، الدولي القانون قواعد انتهاك عن الدولیة د.نجاة أحمد أحمد ابراهیم، المسئولیة) ١(

  .١٥٠، ص.م٢٠٠٩ الزقازیق جامعة

  .١٥٠د.نجاة أحمد أحمد ابراهیم، المرجع سابق، ص ) ٢(

  م.١٩٧٤. دیسمبر ٢٤الصادر بتاریخ للمزید حول هذا الموضوع راجع قرارها ) ٣(
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  شروط الدفاع: - ب

  أن یوجه الدفاع إلى مصدر العدوان ذاته: - ١

اي انه لا یحق للدولة المعتدى عیها أن توجه دفاعها خارج نطاق الخطر، وذلك بصب 

یجب توجیه هذا الدفاع و دفاعها على دولة أخرى لا دخل لها، بحجة أنها في حالة دفاع شرعي، 

ولیس اتجاه دولة أخرى، خاصة إذا كانت محایدة، فهذا الفعل یسقط ضد العدو (مصدر الخطر)، 

حق الدولة في الاحتجاج بحالة الدفاع الشرعي لمنع المسئولیة الجنائیة، ولهذا السبب، لا یمكن 

الاعتراف لألمانیا بحق الدفاع الشرعي، عندما قامت بانتهاك حیاد بلجیكا المحكوم باتفاقیة 

  .)١(لتضرب عدوها ١٨٦٧مكفول بمعاهدة ، وحیاد لكسمبورغ ال١٨٣٩

  أن یكون الدفاع هو الوسیلة الوحیدة لصد الاعتداء : - ٢

 فإذا امكن رد العدوان والدفاع عن الدولة ضد الهجوم والعدوان دون استخدام القوة فلا

  .)٢(یجوز في هذه الحالة استخدام القوة للدفاع عن نفسها

  وجسامة فعل الدفاع:أن یتحقق التناسب بین جسامة الخطر  - ٣

اي أن ترد الدولة )٣(یقصد بهذا الشرط ان تتناسب اجراءات الدفاع الشرعي مع حجم الهجوم

بالقدر المناسب لصد العدوان والا تتجاوز والا اعتبر ذلك تجاوزا في  –المعتدى علیها  –

استعمال حق الدفاع الشرعي ویعتبر قانونا عدوانا ولیس دفاعا عن النفس والمعیار المستخدم هنا 

فإذا ما  )٤(معیار موضوعي وهو سلوك الشخص المعتاد اذا وضع في نفس ظروف المدافع

فعة في عملیاتها الحربیة داخل إقلیم الدولة المعتدیة بعد توقف استمرت الدولة أو الدول المدا

  )٥(الهجوم المسلح علیها أو بعد زوال الخطر أعتبر الإجراء تجاوزا لحدود الدفاع الشرعي 

  الجزاءات المقررة على المسئولیة الدولیة الجنائیة

أكثر صور آثار المسؤولیة الدولیة شیوعًا وانسجاما مع التطبیق العملي هو إن 

من مبادئ القانون فالتعویض، أي تعویض الطرف عن الضرر الذي یسببه العمل غیر المشروع، 

  .الدولي إن إصلاح الضرر یتم بتعویض مساو للضرر 

   

                                                           
العربیة  النهضة دار القاهرة الثانیة الطبعة الجنائي، الدولي القانون د.أشرف توفیق شمس الدین، مبادئ)١(

  .٨١م، ص١٩٩٩
  .١٥٢د.نجاة أحمد أحمد ابراهیم، مرجع السابق، ص  ) ٢(
 .٣٦ذكر دار النشر وسنة النشر، صد. مصطفي سید عبد الرحمن، مبادئ القانون الدولي الانساني، دون )٣(
  .١٥٣د.نجاة أحمد أحمد ابراهیم، مرجع سابق، ص  ) ٤(
 .٦٧د.حمدي منصور مصطفى احتیته،  مرجع سابق، ص  ) ٥(
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  : تعویض الضررأولاً 

أخلالا بقواعد معاملة ضحایا الحرب كما یسأل طرف النزاع الذي یقترف انتهاكا أو 

حددتها المواثیق الدولیة ذات الصلة علي نحو رتب ضراراً بالأسرى أو الدولة التابعین لها عن دفع 

تعویض مناسب لجب هذا الضرر، فتعویض الضرر هو الاثر القانوني المترتب علي انعقاد 

  . )١(المسئولیة قبل مرتكب المخالفة

   صور التعویض:

ح العمل الدولي عدة صور للتعویض عن الاضرار منها التعویض المعنوي یطر 

   )٢(النقدي (الترضیة) والتعویض العیني والتعویض المالي أو

  التعویض العیني   - ١

و الصورة الاساسیة  )٣(یقصد بالتعویض بمعناه العام هو جبر الضرر مادیاً أو معنویاً 

كانت علیه  لتعویض الضرر المترتب علي ثبوت المسئولیة الدولیة هي اعادة الاوضاع الي ما

وهنا یجب علي الدولة الحاجزة وقف العمل غیر  )٤(قبل اقتراف الفعل المتسبب في وقوع الضرر

وهذا  )٥(قترافهقبل اادة الحال إلي ما كانت علیه المشروع الصادر عنها او عن قواتها المسلحة بإع

یعني ان كانت الصورة المألوفة للتعویض تتمثل في دفع مبلغ معین من المال یوازي الاضرار 

الناجمة عن فعل الدولة الضارة الا أنه لا یوجد ما یمنع ان ینطوي التعویض علي اعادة الوضع 

ویري الفقیه أنزیلوتي أن رد الحق یتمثل في إعادة الحالة الواقعیة التي كانت ستوجد  )٦(الي حاله

فهذه الصورة من صور التعویض، والتي یمكن فیها أن تقوم  )٧(إذا لم یرتكب الفعل غیر المشروع

                                                           

 الشریعة بین الحرب اسري معاملة احكام سلیمان، ابراهیم عبدالمجید عبدالحمید فوزي محمد د. أیمن  ) ١(

    ٧٨٣، ص .م٢٠٠٤ القاهرة جامعة دكتوراة، رسالة )مقارنة دراسة( العام الدولي والقانون الاسلامیة

د. حسام عبدالخالق الشیخة، المسئولیة والعقاب دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب على البوسنة ) ٢(

  .٤٨م، ص٢٠٠٤والهرسك، دار الجامعة الجدیدة

 ضوء في مقارنة تطبیقیة دراسة المعاصر، العام الدولي القانون في الضرورة حالة یونس، بن د. أیمان) ٣(

  .٢٥٣، ص م٢٠٠٦ العام، الثقافة مجلس الجماهیري، النظام وأحكام مبادئ

د. مصطفي سید عبدالرحمن، د. ابو الخیر احمد عطیة، د. حسین حنفي عمر، القانون الدولي العام ) ٤(

  .٤٧٣الجزء الثاني، منشورات جامعة المنوفیة ، ص

 الشریعة بین الحرب اسري معاملة احكام سلیمان، ابراهیم عبدالمجید عبدالحمید فوزي محمد د.أیمن) ٥(

  .٧٨٨ص .م٢٠٠٤ القاهرة جامعة دكتوراة، رسالة )مقارنة دراسة( العام الدولي والقانون الاسلامیة

 م،١٩٩٧ للنشر، الجدیدة الجامعة دار الدولیة، القاعدة العام الدولي القانون فؤاد، احمد د. مصطفي) ٦(

    .٤٠٢ص

  .٢٤٨د.إیمان بن یونس، مرجع سابق، ص  ) ٧(
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الدولة باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون الدولي بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه سابقاً، أي 

بل انتهاك الالتزام الدولي، وتتمثل كذلك بوقف المخالفة فوراً، ومن الأمثلة على هذا الشكل من ق

أشكال التعویض، عملیة الجلاء التي تقوم بها الدولة التي قامت بعملیة احتلال لجزء من إقلیم 

ذلك  دولة أخرى، وكما یمكن أن تكون إعادة الحال مادیة، قد تكون أیضاً قانونیة، ومن أمثلة

إلغاء الأحكام القضائیة والقوانین والأعمال التشریعیة التي تشكل مخالفة لأحكام وقواعد القانون 

 ١٣الدولي العام فقد ورد النص علي هذا الصورة في القرار عن محكمة التحكیم الدائمة بتاریخ 

ادل هو الذي ( التعویض الع م، بین النرویج والولایات المتحدة الامریكیة١٩٢٢تشرین اول عام 

وكذلك فأن القرار  )١(من شأنه اعادة الحالة الراهنة الي ما كانت علیه قبل حصول الضرر

م بین المانیا وبولونیا یؤكد علي ضرورة ١٩٢٨الصادر عن محكمة العدل الدولیة الدائمة عام 

اعادة الاوضاع الي حالتها السابقة ویترتب علي ذلك فإنه یجب علیها اعادة الحال الي ما كانت 

  . )٢(علیه سابقا والا فإنها تلتزم بالتعویض اذا تعذر علیها ذلك

  ویض المالي او النقدي:_ التع ٢

فالصورة المثلي لتعویض الاضرار في القانون الدولي هي اعادة الحال الي ما كانت علیه     

قبل ارتكاب العمل الضار، ولكن في حالة استحالة اعادة الاحوال الي ما كانت علیه فانه یتم 

) من مشروع لجنة ٤٤وقد نص المادة ( )٣(الاستعاضة عنه بدفع مبلغ من المال كتعویض مالي

القانون الدولي حول مسؤولیة الدول علي أنه: یحق للدولة المضارة أن من الدولة التي ارتكبت 

الفعل غیر المشروع دولیا علي تعویض مالي عن الضرر الناجم عن ذلك الفعل إذا لم یصلح 

ویلاحظ ان قیمة التعویض قد یتم  )٤(الرد العیني الضرر تماما وبالقدر اللازم لتمام الاصلاح

الاتفاق علیه بین الطرفین اما بوسائل التسویة القضائیة كالتحكیم او بوسائل تسویة المنازعات 

كالمفاوضات او باتفاق منفصل عن اتفاق التسویة یحدد قیمة التعویض استقلالا ومن ذلك قرار 

الحرب التركیة التي دفعت  ابان نظرها قضیة تعویضات ،١٩١٢محكمة التحكیم الدائمة في 

لروسیا، وینبغي التفرقة بین تحدید قیمة التعویض وطریقة تسویة التعویض او دفعة فغالبا ما 

ویترك لإرادة الطرفین تحدید طریقة  طرفین موضوع التعویض بتحدید قیمتهینظم الاتفاق بین ال

، ووفقا لما جري علیه تسویته من خلال اتفاقیات دفع او تسویة لاحقة علي الاتفاق الاصلي

                                                           

 .٩١٦د. محمد، طلعت الغنیمي، قانون السلام،  ص) ١( 

 للمزید حول هذا الموضوع راجع  القرارات الصادر عن محكمة العدل الدولیة الدائمة.) ٢( 

الدولي .  القانون مصادر الدولي. القانون اشخاص د. أبو الخیر احمد عطیة، القانون الدولي العام ) ٣(

  .٧٢٩م، ص١٩٩٨الدولیة ،  العلاقات

  .٢٥٤د.إیمان بن یونس، مرجع سابق، ص  ) ٤(
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العمل الدولي فإن قیمة التعویض قد یتم سدادها اما دفعة واحدة او علي هیئة سلع وبضائع او 

علي اقساط سنویة ودوریة او تقدیم خدمات او اجراء مقاصة بین المطالبات المستحقة لاحدي 

  )١(الدولتین والمطالبات المستحقة للدولة الاخرى

  (الترضیة) :_ التعویض المعنوي  ٣

الترضیة هي احدي صور التعویض عن الاضرار غیر المادیة المترتبة علي العمل 

ویقصد بها في هذا الشأن تعبیر بالإرادة المنفردة یصدر عن الدولة  )٢(المسبب للمسئولیة الدولیة

المسئولة یتضمن اعتذار عن عمل او عدم اقرار تصرف صادر عنها او عن احد سلطتها او 

افرادها الرسمیین انطوي علي اخلال بالتزام دولي علي نحو رتب ضرر وهي تعتبر وسیلة ملائمة 

تنشأ نتیجة اخلال من جانب الدولة الحاجزة لالتزاماته التي لإصلاح الاضرار غیر المادیة التي 

وهي احد اثار المسئولیة الدولیة ویمكنها أن تأخذ اشكالا  )٣(اوجبها القانون الدولي الانساني 

متعددة بحسب نوعیة وشكل الانتهاك، فیمكن للترضیة ان تكون من خلال تقدیم اعتذار علني یتم 

لي الاعتذار المباشر أو غیر المباشر أو معاقبة الافراد الذین تضمینه بعض عبارات الدالة ع

عندما تكون الأضرار  )٤(تسببوا في ذلك او حتي عزل القائد العسكري الذي تسبب بالانتهاك 

الناتجة عن انتهاك الالتزام الدولي غیر مادي، وإنما تكون الأضرار معنویة، فإن التعویض یأخذ 

ات الصادرة عن قیام الدولة المسئولة بإعلانها عدم إقرار التصرفصورة الترضیة، والتي تتضمن 

وعلیه، فقد تقوم الدولة المسئولة بتقدیم الاعتذار الرسمي الصادر من الدولة سلطتها أو موظفیها، 

الاضافي الأول الملحق باتفاقیات ن البروتوكول كذلك فإ )٥(عبر رئیسها أو وزیر خارجیتها، 

احد اهم القواعد التي تحكم النزاعات المسلحة الدولیة وقد اقتبس هذا  م یعتبر١٩٧٧ف لعام جنی

) منه النص الذي تبنته اتفاقیة لاهاي الرابعة بشان التعویضات ٩١البروتوكول في المادة (

لانتهاك قواعد القانون الدولي الانساني وهو الامر الذي یؤكد ان تعویض ضحایا النزاعات 

تفاق بین أطراف النزاع أوبمقتضى ویحدد مقدار التعویض بالا )٦(المسلحة امر لا تقل أهمیته

                                                           
 .٧٩٠د. ایمن محمد فوزي عبدالحمید، مرجع سابق، ص) ١(
  .٧٢٦د. ابو الخیر احمد عطیة ، مرجع سابق،ص ) ٢(
  .٧٨٧د. أیمن محمد فوزي عبدالحمید، مرجع سابق، ص) ٣(
  .١١١العنزي، د .ندي یوسف الدعیج، مرجع سابق، صد. عیسي حمید ) ٤(
د. مصطفي سید عبدالرحمن، د.ابو الخیر احمد عطیة، د.حسین حنفي عمر، القانون الدولي العام الجزء ) ٥(

  .٤٧٢الثاني، مرجع سابق، ص
  .٧٨٣د. أیمن فوزي عبدالحمید مرجع سابق، ص  )٦(
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، )٢(، وقد یأتي نتیجة حكم صادر عن محكمة العدل الدولیة)١(معاهدة أو بواسطة محكمة تحكیم

في أعقاب الحرب البروسیة  ١٨٧١ومثال ذلك إلزام فرنسا بمقتضى معاهدة فرانكفورت سنة 

فرنسي لبروسیا، وكذلك إلزام ألمانیا بمقتضى معاهدة فرساي ملیون فرنك  ٠٥الفرنسیة بدفع مبلغ 

كذلك وقعت  )٣(ملیون مارك یتم دفعها لدول الحلفاء ٧٠٠بدفع تعویض مالي قدره  ١٩١٩سنة 

الیابان اتفاقیة سلام مع دول الحلفاء انشأت بموجبها صندوقا لتعویض افراد القوات المسلحة 

  )٤(دون مسوغ في اثناء وقوعهم في اسر القوات الیابانیة لقوات التحالف الدولي الذین عانوا من

   

                                                           
الحقوق،  كلیة شمس، عین جامعة عنها، القانونیة المسئولیة ومدي العدوان جریمة الدراجي، د.ابراهیم) ١(

  .٧٥٤ص
 المؤلف. دار الأولى، الطبعة الإنسان)، وحقوق المسلحة النزاعات المفرط (قانون العنف عواد، د.علي) ٢(

 .١٤٣ص
 .٧٥٤د.إبراهیم الدراجي، مرجع سابق، ص ) ٣(
  .١٢٥سابق، صد.عیسي حمید العنزي، د. ندي یوسف الدعیج، مرجع ) ٤(
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  الخاتمة

إثبات المسئولیة الدولیة على الذین ینتهكون قواعد القانون الدولي الإنساني بارتكبهم  إن

لیست بالأمر الهین، وصیانتها أمر كبیر وجوهري بالنسبة للمجتمع  ،جرائم الحرب یمكن القول

الدولي من اجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم في زمن الحرب وحتى لا یفلتوا من العقاب 

أن كما ،ا العدالة القانونیة والإنسانیةوذلك أمام محاكم دولیة جنائیة یحقق من خلاله ،والحساب

ستمد قواعدها من المسئولیة الجنائیة في القانون الداخلي، لهذا، عند المسئولیة الدولیة الجنائیة ت

دراستها، لا یمكن أن تعزل عن إطار هذه الأخیرة وفي واقع الأمر، لم یخالف القانون الدولي 

الجنائي، الاتجاه الذي أخذت به معظم القوانین الوضعیة، فهو لا یعترف بالمسئولیة الجنائیة، إلا 

انتفاء وقد تناولنا الأحوال التي تؤدي إلى ، التمییز وحریة الاختیار لدى الفاعل إذا توافر عنصري

 المبحث الأوللیة الجنائیة أمام المحكمة الدولیة الجنائیة من خلال مبحثین تناولنا فیهما المسئو 

النطاق المادي للمسئولیة الدولیة الجنائیة للأفراد  المطلب الأول نطاق المسئولیة الدولیة الجنائیة

 ئولیة الدولیة الجنائیة للأفراد وفي المبحث الثانيالنطاق الشخصي للمس وفي المطلب الثاني

 وفيالمطلب الأول موانع المسئولیة الدولیة الجنائیة  وبینا في انتفاء المسئولیة الدولیة الجنائیة

من خلال تحدید من المسئولیة الدولیة الجنائیة لانعدام الإرادة الحرةالمطلب الثاني حالات الاعفاء 

ي لامتناع المسئولیة الجنائیة المنصوص علیها في هذا النظام الأساس التي تؤديلأسباب ا

للمحكمة الجنائیة الدولیة كحالات الإكراه الدفاع عن النفس أو حالات السكر الاجباري أو 

  مییز والادراك والتحكم في سلوكه .ته على التالاختیاري والتي قد تعیق قدر 
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  النتائج 

قد عمل القانون الدولي الجنائي إلى جانب الفقه الدولي مطولاً، من أجل إرساء المسئولیة  -١

 .الجنائیة الشخصیة، سواء من خلال الاتفاقیات الدولیة أو من خلال تطبیقاته القضائیة

الاتجاه الذي أخذت به معظم القوانین الوضعیة، فهو لا لم یخالف القانون الدولي الجنائي،  -٢

 تمییز وحریة الاختیار لدى الفاعل.یعترف بالمسئولیة الجنائیة، إلا إذا توافر عنصري ال

 إلا تتكامل لا إذ الدولیة، الجنائیة للقاعدة الجنائي الأثر الجنائیة، الدولیة المسئولیة تمثل -٣

 الركن ویعكسه والشخصي، للجریمة، الشرعي الركن ویعكسه الموضوعي، عنصریها باتحاد

 فالعنصر العنصرین هذین أحد بتخلف المسئولیة هذه المقابل في تنتقص كما فیه المعنوي

 یمكن لا الفعل أن ذلك، ومفاد" بنص غلا عقوبة ولا جریمة لا" بمبدأ یقضي الموضوعي،

 الفعل هذا ارتكاب على سابقة قانونیة قاعدة وجود ثبت إذا إلا علیها، یعاقب جریمة اعتباره

 انتفت القاعدة، هذه انعدمت فإذا له، المناسب الجزاء وتحدد الإجرامیة، الصفة له تقرر

 .الفعل عن الإجرامیة الصفة

 العدل  من لأنهو  ،تتحقق في الجرائم المرتكبة في أثناء الحروب العقاب شخصیة مبدأأن   -٤

 .ذلك في اختیار وحریة ةادر إ له تكون أنعلى   هخطأ عن شخص یسأل أن

المعنوي الا أنه وجدت عقوبات توقع  الشخص على الجنائي الجزاء توقیع صعوبة ورغم -٥

وقد قام بتصنیف عقوبات للدولة عند على الدول المدانة بارتكاب جرائم حرب تمثلت في  

بقطع مخالفتها أحكام القانون الدولي في أربع مجموعات عقوبات دبلوماسیة كالإنذار 

العلاقات الدبلوماسیة، وعدم الإدارة من الاتفاقیات الدولیة وعقوبات قانونیة: كتجمید أموال 

كالحرمان من المزایا  عقوبات اقتصادیةرعایا الدولة المدانة الموجودة في الدول الأخرى و 

المنبثقة عن التضامن الاقتصادي أو منع مراكب الدول مغادرة موانئها، أو بالامتناع عن 

تقدیم السلع والمواد الأولیة للدولة، أو بزیادة الرسوم الجمركیة على المنتجات الواردة من 

الدولة المدانة وحرمانها من طرق المواصلات وعقوبات عسكریة وهي اللجوء إلى القوة 

  المسلحة

 كوسیلة الحرب عن الابتعاد إلى الدول دعوة هو الجنائیة، الدولیة المسئولیة مبدأ إقرارإن  -٦

 الجزاء فيفي حق الدولة  عنها المترتب الجزاء حصرت والمؤسف الدولیة، النزاعات لحل

 . الجزائي دون المدني

 وأمنها، الإنسانیة سلمتهدد  جریمة ارتكاب على یشجع أو یساعد من كلویمكن القول أن  -٧

 الجریمة، هذه مثل على مباشرة یحرض أو یتآمر أو لارتكابها، اللازمة الوسائل یوفر أو

  .للعقاب عرضة ویكون عنها، مسئولاً  یعتبر



٢١١ 
 

  التوصیات 

 بعد نتائج من إلیه توصلنا وما والتحلیل البحث من خلال من الدراسة هذه نهایة وفي

 الجنائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، الدولیة موانع وانتفاء المسئولیة لموضوع دراستنا

  :تحقیقها یتم أن نأمل التي وتوصیاتنا مقترحاتنا نعرض أن رأینا

 نطاقفي  الفردیة الجنائیة الدولیة المسئولیة انتفاء حالاتالتأكید على التحدید الدقیق ل  -١

 تؤدي التي والظروف والأحوال الأسباب تحدید خلال من والجنائي الإنساني الدولي القانون

 للمحكمة الأساسي النظام هذا في علیها المنصوص الجنائیة المسئولیةوانتفاء  لامتناع

 أو الاجباري السكر حالات أو النفس عن الدفاعأو  الإكراه كحالات الدولیة الجنائیة

  . سلوكه في والتحكم والادراك التمییز على قدرته تعیق قد والتي الاختیاري

 بإرتكابها یأمرون أو حرب جرائم یرتكبون الذین الأشخاص مسئولیة مدى دراسةضرورة  -٢

 وبحث حولها الدولیة الجنائیة المحكمة ورأي لمرتكبي الرسمیة الصفة عن النظر بغض

 الجرائم عن العسكري القائد بأعمال فعلاً  القائم الشخص أو العسكري القائد لیةمسئو  مدى

 وسیطرته لسلطته تخضع أو، الفعلیتین وسیطرته لإمرته تخضع قوات جانب من المرتكبة

 .الفعلیتین

 المنطقي غیر من لأنه الحصانة، مسألة في النظر الدولیة الجماعة تعید أن الضروري من -٣

 أفظع ارتكبوا الذي الدولیین، المجرمین لهؤلاء الممنوحة المكافأة هي الحصانة تكون أن

  .الدولیین والسلم الأمن بذلك مهددین الإنسانیة، حق في الجرائم وأبشع

 الجنائیة قوانینها ضمن علیها والعقاب الدولیة الجرائم قواعد وإرساء إدماج الدول على یجب -٤

 وملاحقة متابعة عملیات تسهیل أجل من بینها، فیما الفعلي التعاون باب وفتح الوضعیة،

  .الجنائیة مسئولیتهم لإثبات الأدلة وجمع وتسلیمهم الدولیین، المجرمین

 الدولیة، والمنظمات الدولي، القانون ورجال المتحدة، الأمم منظمة بین التنسیق من لابد -٥

                                                                                                                             ومن الدولیة، العفو ومنظمة ،والهلال الأحمر الأحمر للصلیب الدولیة كاللجنة

 قواعد فیها بما الجنائي، الدولي القانون قواعد تقنین أجل من الإنسان، حقوق ظمة

 محددأكثر تفصیل ودقة و  تعریف وضع في الإسراع على علاوة الجنائیة، الدولیة المسئولیة

ومن یجب أن یتحمل المسئولیة في حال ارتكابها دولة أم  الحربانتهاكات وجرائم  لمفهوم

 . أفراد أم قادة

 مبدأ مسألة في النظر الجنائیة الدولیة للمحكمة الأساسي النظام واضعو یعید أن ضرورة -٦

 یعد ما وهذا الاختصاص، في الأولویة الوطنیة المحاكم یمنح الذي التكمیلي، الاختصاص

 .الجنائیة الدولیة العدالة سیر لحسن عرقلة نظرنا في
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 كما المحكمة، عن منفصلة كهیئة لمهامه تأدیته أثناء للاتهام العام النائب استقلالیةضرورة  -٧

  .كان أینما آخر مصدر أو دولة أي لتعلیمات یخضع لایجب أن  أنه

 في كبیر بشكل لتساهم دولیة، تحقیق لجان هناكیجب أن تكون  العام، المدعي جانب إلى -٨

 لمرتكبي الجنائیة الدولیة المسئولیة إثبات لأدلة للوصول الادعاء ومساعدة الحقیقة، إظهار

 الدولیة، الجرائم

اللجان هي  مهمةلأن  الجنائیة، الدولیة المحاكمتحت إشراف  اللجان، هذهیجب أن تعمل   -٩

حتى  الجریمة، وقت إلى أقربفي أسرع و   الأدلة وجمع البحثمهمة إظهار الحقیقة وعلیها 

  .ومطابقة للعقاب للحقیقة إثباتاً  أكثرتكون 

 خاص جهاز بإستحداث وذلك الحمایة قواعد تطبیق على الدولیة الرقابة أجهزة تفعیل - ١٠

المحكمة  مع بالتعاون اختصاصه یمارس اختصاصه، ممارسة في بالإلزامیة یتمیز بذلك

  .الجنائیة الدولیة 

 الحرب ضحایا على الجسیمة المخالفات مرتكبي على توقع التي العقوبات تحدید ضرورة - ١١

  .التي قد تخفف من حجم العقوبات للدول الداخلیة للقوانین تركها من بدلاً 
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  قائمة المراجع 

.  الدولي القانون مصادر .الدولي القانون اشخاص أبو الخیر احمد عطیة، القانون الدولي العام -١

 .م١٩٩٨الدولیة ،  العلاقات

أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي  -٢

 م،١٩٩٩العربیة تختص المحكمة بالنظر فیها، دار النهضة 

 الاسلامیة، الشریعة وفي الدولي القانون في الإنساني الدولي للقانون العامة النظریة الوفا، أبو أحمد -٣

 العربیة. النهضة دار

 م .٢٠٠٩ مصر، القانونیة، الكتب دار الدولیة، الجرائم عثمان، أحمد -٤

اسرائیل الدولیة عن ارتكابها جرائم حلام علي محمد الاقراع، المسؤلیة الدولیة الجنائیة، مسؤلیة أ -٥

، رسالة ماجستیر جامعة ١٨/١/٢٠٠٩، الي ٢٧/١٢/٢٠٠٨الحرب علي قطاع غزة في الفترة مابین

 م .٢٠١٠طنطا

أشرف توفیق شمس الدین، مبادئ القانون الدولي الجنائي، الطبعة الثانیة القاهرة دار النهضة  -٦

 م.١٩٩٩العربیة 

 اسیوط، جامعة دكتوراه، رسالة الدول، لرؤساء الدولیة الجنائیة المسئولیة مصطفي، محمد سید أیمن -٧

 . م٢٠١٣

المسؤلیة الجنائیة الفردیة الدولیة امام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة  ،مجد هیكلأ -٨

  .٢٠٠٩القاهرة 

تطبیقیة مقارنة في ضوء  یمان بن یونس، حالة الضرورة في القانون الدولي العام المعاصر، دراسةإ -٩

 م .٢٠٠٦مبادئ وأحكام النظام الجماهیري، مجلس الثقافة العام، 

حسین حنفي عمر، الحكم القضائي حجیته وضمانات تنفیذه دراسة تحلیلیة لأحكام التحكیم  -١٠

 م.٢٠٠٧ومحكمة العدل الدولیة والمحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة دكتوراة جامعة عین شمس، 

 م .٢٠٠٨ مصر، القانونیة، الكتب دار الجنائي، الدولي القضاء طورت حمید، حیدر -١١

 العلیا الدراسات اكادیمیة ماجستیر، رسالة  الدولیة، الشرعیة  احتیته، مصطفى منصور حمدي -١٢

 م.١٩٩٨ بنغازي

 بنغازي جامعة منشورات العام، الدولي القانون في المضادة التدابیر الحسیني، زهیر -١٣

 م.١٩٨٨)قاریونس(

 في وتطبیقها م١٩٤٩ لعام المدنیین لحمایة الرابعة جنیف اتفاقیة النصر، أبو الرحمن عبد -١٤

 الحقوق كلیة في مودعة( القاهرة، الحقوق، كلیة دكتوراه، رسالة المحتلة، الفلسطینیة الأراضي

 م.٢٠٠٠ ،)الكویت بجامعة

 م.٢٠٠٣ القاهرة، المستقبل، دار الاجتماعیة، والعدالة الإنساني الدولي القانون بوعشبة، توفیق -١٥

 اللبناني. المنهل دار الجنائي، الدولي القانون في والمحاكم الجرائم حسین، خلیل -١٦

 المتوسط، البحر في التلوث من البحریة البیئة لحمایة القانوني النظام الصداقة، علي صلیحة -١٧
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 م.١٩٩٦بنغازي قاریونس جامعة منشورات

 العربیة، النهضة دار القاهرة، العام، القسم – العقوبات قانون شرح حسني، نجیب محمود -١٨

 م.١٩٦٢

حسنین إبراهیم صالح عبید، الجریمة الدولیة، دراسة تحلیلیة وتطبیقیة، دار النهضة العربیة،  -١٩

١٩٩٩.  

صلاح الدین عامر، المقاومة الشعبیة المسلحة في القانون الدولي العام (مع إشارة خاصة إلى  -٢٠

 للمقاومة الفلسطینیة)، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، دون تاریخ للنشر. أسس الشرعیة الدولیة

، مصر، ةعبدالفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندری -٢١

٢٠٠٥.  

  .١٩٩٧القهوجي، شرح قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعیة،  علي عبد القادر -٢٢

  .٢٠٠٢القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، فتوح الشاذلي،  -٢٣

محمد عبدالمنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، النظریة العامة للجریمة الدولیة، دار  -٢٤

 م . ٢٠٠٨الجامعة الجدیدة 

  ر.نساني، دون ذكر دار النشر وسنة النشمبادئ القانون الدولي الإ ،مصطفي سید عبدالرحمن -٢٥

  م.٢٠١٠نزار العنبكي، القانون الدولي الانساني، دار وائل عمان الاردان،  -٢٦

 الدولیة. للجریمة العامة النظریة الجنائي، الدولي القانون الغني، عبد عبدالمنعم محمد -٢٧

رسالة نجاة احمد احمد ابراهیم، المسؤلیة الدولیة عن انتهاك قواعد القانون الدولي الانساني،  -٢٨

  م.٢٠٠٩ الزقازیقدكتوراه جامعة 

  مصطفى أحمد فؤاد، الإطار العام للقانون الدولي الإنساني، دون دار نشر، دون سنة نشر. -٢٩

 م.  ٢٠٠٥المعارف، الإسكندریة، مصر الأنساني، منشأة الدولي القانونمحمد فهاد الشلالدة،  -٣٠

  الدولیة: الإتفاقات الدولیة

 الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام -١

 .١٩٤٩جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان إتفاقیة  -٢

   


